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ََّكمُْ   قا لقوله تعالىامصد يدنَ َئنِ شَكرَتْمُْ لأََزِ   ل

َّ ه عليه وسلم  َّ ه وقوله صلى الل  اسَ لمَْ يشْكرُ الل  ََّّ    منَْ لمْ يشْكرُ الن

  
كره إليه في إتمام إعداد هذه المذكرة وأش ا تعالى شكرا وعرفانا لما وفقن لل   هأسجد 

كر حمدا من نعمة ظاهرة وباطنة، فله الحمد وله الش يناسبحانه وتعالى على ما أسبغه عل
  :وجهه وعظيم سلطانه وبعد لاليليق بج

يل الشكر والتقديرأن دواعي مبدأ الامانة والامتنان نه لمإ  العرفانو ن تتقدم بجز
 لم يبخلو العمل،على هذا  أشرف" الذي  ونوقي جمال"  الدكتور للأستاذ المشرف

 .القيمة توجيهاتهوبنصائحه  علينا
يل إلى السادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة  كما نتقدم بالشكر الجز

لمذكرة.لإتمام هذه ا من قريب أو بعيد كما نشكر كل من مد لنا يد العون والمساعدة
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عرف الاقتصاد الجزائري تحولا ملحوظا من الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى الاقتصاد 
الحر أو اقتصاد السوق، حيث تعتبر التجارة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وحتى لا يكون 

فقد تدخل المشرع من أجل أخلقة هذا القطاع الحيوي، الممارسات التجارية، هناك حرية مطلقة في 
كل ما يمس أخلاقيات وأعراف العمل التجاري، ووضع حدود  ضبط الممارسات التجارية وقمعو 

 ومعايير معينة يلتزم بها كافة المتعاملين الاقتصاديين.
الذي يهدف  40/40لقد كرس المشرع الجزائري تلك القواعد الأخلاقية في القانون رقم 

ن ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بيحسب مادته الأولى إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافية 
علامه  .1الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء والمستهلكين، وحماية المستهلك وا 

يتضح من نص المادة الأولى سالفة الذكر أن الممارسات التجارية لا بد أن تضمن شقين 
بيع وتسليم بالأسعار وشروط الالمتمثلة في وجوب الإعلام أساسيين، الشق الأول يتعلق بالشفافية 

 مواد. 04وخصص لها  40/40الفاتورة، وهي الأحكام التي تناولها الباب الثاني من القانون 
أما الشق الثاني وهو موضوع المذكرة الحالية فهو يركز على النزاهة في الممارسات 

يعرض  فصولالتجارية، وبالنظر لأهمية هذا الموضوع فقد خصص له المشرع الجزائري خمسة 
فيها مختلف الصور التي يمكن أن نراها في الواقع، والذي يصور لنا الكثير من السلوكيات 

 المنافية لأعراف وأخلاقيات العملية التجارية. 
لقد كان تدخل المشرع انعكاس لما شاهدناه في الواقع، ولذلك وضع حدود لتنظيم العلاقات 

 تصاديين والمستهلكين، كما حرص على وضع التعريفاتالتجارية المرتبطة بعلاقات الأعوان الاق
التي تضبط المصطلحات وهي مهمة لا يقوم بها المشرع إلا في وجود ضرورة لها، وهو ما قام 

، حيث عرف العون الاقتصادي بأنه كل 40/40به من خلال نص المادة الثانية من القانون 
القانونية، يمارس نشاطه في الإطار  منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته

                                                           

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، جريدة رسمية عدد 0440جوان  02، المؤرخ في  40-40القانون رقـم  -1
، جريدة رسمية عدد  0404أوت  01، المؤرخ في 40-04، معدل ومتمم بالقانون رقـم 0440جوان  02، الصادرة  في  00
 .0404أوت  01، الصادرة في 00
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المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها، أما المستهلك فهو كل شخص 
 طبيعي أو معنوي يقتني سلعا عرضت للبيع أو يستفيد من خدمات. 

 جارية،الت تالجرائم الماسة بنزاهة الممارساإلى إبراز مختلف دراسة هذا الموضوع تهدف 
تفعيل  خلالتوضيح جهود المشرع الجزائري في تنظيم مجال المنافسة ومراقبة السوق من  وكذا
ن ترفع أو  ة،بالتجار ل في الرقي يالتي من شانها تسه الصلاحياتمعينة منح لها العديد من  آليات
 ة إلىكما تهدف هذه الدراس، المنافية للتجارة الأعمالمكافحة  بالإضافة إلىالوطني  الاقتصادمن 

معرفة طرق وآليات متابعة وقمع تلك الجرائم والعقوبات التي رصدها المشرع الجزائري تجاه 
 المخالفين.
هو الواقع المعاش في الحياة اليومية والتي  هذا الموضوع اختيارلقد كانت من أسباب        

انت ك تعكس السلوكيات السلبية لبعض المتعاملين، في سبيل الحصول على الأرباح بأي طريقة
ولو كانت على حساب صحة وحياة المستهلك، حتى أصبحت هذه الممارسات كأنها هي القاعدة 
في حين أن أخلقة العمل التجاري هو الواجب المفروض على كافة المتعاملين الاقتصاديين من 

 أجل خلق الثقة والأمانة اللتان تساهمان في تطوير وتنمية الاقتصاد الجزائري.
مس ما هي صور الجرائم التي ت :ما يليفيتتمثل  لمطروحة في هذه الدراسةا شكاليةالإإن 

 ؟ردعها؟ وكيف يمكن الممارسات التجاريةبنزاهة 
 الاستقرائي الاستدلالي الذي يقوم على المنهجى لع الإشكاليةذه هى لع اعتمدنا للإجابة

نزاهة وتحليلها بمبدأ ال استقراء وتتبع النصوص المتعلقة بالممارسات التجارية في شقها المتعلق
 للوصل إلى قواعد ومبادئ عامة وتطبيقها على الممارسات العملية في الواقع

 للإجابة على الإشكالية المطروحة قسما الخطة إلى فصلين ومبحثين لكل فصل: 
 الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية صور  الأول:الفصل 

 للأحكام القانونيةالممارسات المنافية  الأول:المبحث 
 العمل التجاري  لأخلاقياتالممارسات المنافية  الثاني:المبحث 

 اهة الممارسات التجاريةز الجرائم الماسة بن ردع الثاني:الفصل 
 الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية  معاينة ومتابعة الأول:المبحث 
 العقوبات الخاصة بالجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية. الثاني:المبحث 
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 الفصل الأول
 بنزاهة الممارسات التجارية الجرائم الماسةصور 

 
من  الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 40- 40يعتبر القانون رقم 

تهلك القانونية في مجال حماية المسضمن النصوص القانونية الحديثة التي تعززت بها المنظومة 
سعى المشرع الجزائري إلى عصرنة الترسانة القانونية في مجال الممارسات  لالهامن خ ،بالجزائر

وأن يما س لااتساقا مع القواعد القانونية الدولية المطبقة في هذا المجال  أكثرالتجارية وجعلها 
الانضمام جل أ من الانفتاحمن  وتتهيأ لمزيدئر هذا القانون تزامن مع ظرف تستعد فيه الجزا صدور

 . الجهوي إلى الاقتصاد
افية للأحكام المنقمنا بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين اثنين الأول نتناول فيه الممارسات 

التي بدورها تنقسم إلى الممارسات التجارية الغير شرعية كمطلب أول وممارسة أسعار  القانونية
لأعراف لغير شرعية كمطلب ثاني، في حين تناولنا في المبحث الثاني الممارسات المنافية 

 ،والممارسات الغير نزيهة ،هي الممارسات التدليسية مطالب قسمناها الى ثلاثةالتجارية و 
 اقدية التعسفية.والممارسات التع
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 المنافية للأحكام القانونيةالممارسات  الاول:لمبحث ا
نوعين من الممارسات التي اعتبرها غير  40/40تناول المشرع الجزائري في القانون 

شرعية، أي أنها منافية للأحكام القانونية سواء كانت التشريعية أو التنظيمية، تتعلق الأولى 
شرعية )المطلب الأول(، بينما خصص الثانية للممارسات غير الشرعية  بممارسات تجارية غير

 المتعلقة بالأسعار المعروضة على المستهلكين )المطلب الثاني(.
 الممارسات التجارية الغير شرعية الاول:المطلب 

وهي  ،ويتجاوز القانونيتعدى  لأو عم لفع لك هيالممارسات التجارية الغير الشرعية 
ى لع قصد الربح والتدليس والاعوان الاقتصاديينالتجار  هيمارس وخداع، وكل تحايل كالمخالفة
عمد  كلذل، تجارةلالمعدة ل نماكلامواصفات غير قانونية في ا لاستعما لكإلى ذ فالغير، ض

بالممارسات  تسمىالتي  ونزاهتهاتجارة للذه الممارسات المنافية ه لمث مالمشرع الجزائري لتجريـ
 إلى:ا هتقسيم نيمك الشرعية، والتيلغير التجارية ا

 الصفة القانونية اكتسابالتجارية دون  الأعمال: ممارسة الفرع الاول
 نفإ هيلا الدستور وعهقتصادية التي ضمنالاالحريات  همأ نحرية ممارسة التجارة مإن 

 الصفة اكتسابا ضرورة ه، ومنونا القانهتمارس في إطار الضوابط التي حد نذه الحرية يجب أه
 منة لمج استيفاء اكتسابها والتي يستلزمالتاجر  وهي صفةالتجارية  الأعمالزمة لممارسة اللا

يمنع ممارسة ه ى أنلا عهالتي تنص في مضمون 40/40 قانون من 00ادة للموطبقا  ،1الشروط
 ه.ب لالمعمو  ناكتساب الصفة المحددة في القانو  نالتجارية دو  لعمالاا

 دون مبرر شرعيأو تأدية الخدمة الفرع الثاني: رفض البيع 
إن كل سلعة عرضت على الجمهور تعتبر سلعة معروضة للبيع، وعليه تعتبر ممارسة  

غير مشروعة كل رفض لبيع السلعة أو رفض أداء خدمة دون مبرر شرعي مادام تلك السلعة 
، ويستثنى من هذا الحكم أدوات تزيين المحلات معروضة للبيع وتلك الخدمة مازالت متوفرة

 .40/40من القانون  01والتظاهرات، وفق المادة والمنتوجات المعروضة في المعارض 

                                                           
ريمة عباسي، فتيحة عثماني، النظام القانوني لقمع الممارسات التجارية غير الشرعية، مذكرة ماستر في الحقوق قانون اعمال، - 1

 .00،02، ص ص 0400، كلية الحقوق، جامعة بجاية
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 البيوع المحظورة: الثالثالفرع 
ترويج للن قتصادييلاا الأعوان لهاالتي يستعم قشتراط أحد أساليب التسويلايعتبر ا

ناءات ستثلاقا بالنظر إلى المط نيك مالبيوع حظرا لـ نمجموعة محظر المشرع ، فقد 1لمنتوجاتهم
 :وهي ليهاالواردة ع

  بالمكافأة البيع-أولا
 ، وهو أسلوب40/40 نقانو  نم 00البيع بالمكافأة في المادة  الجزائري المشرع منظـ    

 .غيره ناقتصادي دو  نى شراء منتوجات عو لع نافتو هيت نالزبائ ليجع أنشأنه  نم
المشرع كل بيع أو عرض سلعة وكل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروطة  منع 

بمكافأة مجانية، معتبرا إياها نوع من التضليل فهذه المكافآت قد ترفع في قيمة الشيء رغم أن 
قيمتها في الأصل زهيدة، مما يؤدي إلى المضاربة في الأسعار، غير أن المشرع استثنى من 

 04كانت المكافأة من نفس السلعة موضوع البيع أو تأدية الخدمة لا تتجاوز مجال التجريم إذا 
 .2بالمئة من المبلغ الإجمالي للسلعة، إذا تعتبر هذه المكافأة نوع من التخفيض الذي يبيحه المشرع

 نبد ملاعتبار البيع بالمكافأة محظور لاف 40/40 نقانو  نم 00وحسب نص المادة  
 :وهيممارسة البيع مشروعة  نتكو هذه الشروط  أحدوبغياب الشروط  نة ملتوفر جم

  .هلكمستلالخدمة ل مالبيع أو تقديـ هيوج نأ -
 .لأي مقاب نالمكافأة مجانية أي بدو  نتكو  نأ -
 نعة أو ملنفس الس نا إذا كانت مهالبيع الرئيسي، حيث أن لمح نفة علالمكافأة مخت نتكو  نأ -

 3.غير شرعية ا ليست ممارسة تجاريةهلخدمة فإن
 

                                                           
ة الحقوق راه في القانون الخاص، كليأحمد خديجي، قواعد الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتو - 1

 .22، ص0400والعلوم السياسة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

المعدل والمتمم، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية  40/40سهيلة بوزبرة، جرائم الممارسات التجارية في ظل القانون رقم  2 
 .002، ص.0402امس، ديسمبر الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، العدد الخ

 .10أحمد خديجي، المرجع السابق، ص- 3
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 المشروط البيع-ثانيا
المحدد  40/40 نقانو  نم 02البيع المشروط في المادة  مالمشرع الجزائري أحكاـ منظـ

ن كان التجارية،ى الممارسات لقواعد المطبقة علل  مو الحظر لعدهذا البيع هفي  الاصل وا 
يمنع " :التي تنص 40/40 نالقانو  نم 02/0مادة لطبقا ل هلكيمس بإرادة المست لأنهته مشروعي

 ذلك اشتراطوكعة أخرى أو خدمات، لالبيع بشراء س اشتراطاشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو 
كمية  بشراء هلكالمست مز لشرط ي ليعد محظورا ك نعة"، إذلتأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء س

 .1البائع فطر  نمفروضة م
منصوص الشروط ال هإذا توافرت في كاستثناءقد يصبح البيع المشروط صحيحا  هأن لاإ

 :وهي ننفس القانو  نم 02المادة  نا في الفقرة الثانية مليهع
 .نفس الطبيعة ننفس النوع أو م نع ملالس نتكو  نأ -
 .علالس نومحدد م نعدد معي نمكونة م صحص لع في شكلتباع الس نأ -
 هلكمستلل أكياس حتى يتضح لة أي في شكلبيع بصفة منفصلع معروضة للذه السه نتكو  ان -

 .حصص لا تباع مجتمعة أو في شكهأن
 .2بالسعر أمر ضروري هلكالمست لامإع لان لكبأسعار مكونات الحصة وذ لامعالا ميتـ نأ -

 التمييزي البيع-ثالثا
 نالعو  هالبيع الذي يمنح بموجب كيقصد بالبيع التمييزي كممارسة تجارية غير شرعية ذل

 .غيره نمتيازات دو لاا نة مملج هحد زبائنلاقتصادي لاا
   شروط خاصة أو سعر خاص هميـلع قتطب فسو  وليس كلهم نبعض الزبائ نبمعنى أ

 .النزيهةالتجارية  لاتالمعام تفتضيهحقيقي مع ما  ليبرره مقاب لا
 نهم 01في المادة  لالمثا لى سبيلببعض صور البيوع التمييزية ع 40/40 وجاء قانون

 :وهي

                                                           
والعلوم  قانون الاعمال كلية الحقوق لنيل شهادة الماستر في الالتزام بنزاهة الممارسات التجارية، مذكرة أمل حلال ونجية تايب،- 1

 .00، ص0402جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر، –السياسية 
 .20ص خديجي، مرجع سابق،أحمد - 2
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 تجاريةمبرر ممارسة  نسعر دو لأي تخفيض ل نم ونالقان لأو عناصره حيث جع نالثم -
 .1وكيفيات البيعلنفس شروط  نخضوع الزبائ وكيفياته أيشروط البيع  تمييزية

 نقية الثملكي يدفع ب هقتصادي إلى أحد زبائنالا ونا العهالتي يمنح وهي المهلةالدفع:  لآجا -
 .عقد البيع لالمنتوج مح ميـلعند تس هيستطع دفع مالذي لـ

 البيع بأقل من سعر التكلفة -رابعا
نتيجة الآثار السلبية للبيع بأقل من سعر التكلفة على الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين،  

من  02ة وجب المادمفقد أدرجه المشرع الجزائري في الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجاري، ب
بيع السلع بسعر المشار إليه، إذا حظرت صراحة على الأعوان الاقتصاديين  40/40القانون 

أدنى من سعر تكلفتها الحقيقية الذي يحتسب بجمع سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة 
شروعة في غير ممضافا إليه الحقوق والرسوم وأعباء النقل، على أن البيع بالخسارة ليس ممارسة 

ض والبيع كالبيع بالتخفيكل الأحوال، فلا يدخل في ذلك البيع الذي يتم وفق الآليات القانونية 
 .2الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات

 بيع المواد الأولية على حالتها الأصلية إذا تم اقتناؤها قصد التحويل: الرابعالفرع 
إعادة بيع المواد الأولية في حالتها  40/40القانون من  04حظر المشرع في المادة  

الأصلية إذا تم اقتناؤها قصد التحويل، باستثناء الحالات المبررة كتوقف النشاط أو تغييره أو حالة 
 القوة القاهرة.

خروج عن بالوتعتبر هذه الممارسة محظورة لكونها تحايلا على القانون، إذ تقوم المؤسسة  
دد في السجل التجاري، فتقوم باقتناء المواد الأولية ثم تبيعها كما هي دون موضوع نشاطها المح

 ان تقوم بعملية التحويل والإنتاج. 
 

                                                           
 .00امل حلال ونجية تايب، مرجع سابق، ص - 1
 40/40فاتح خلاف، العقوبة السالبة للحرية في جرائم الممارسات التجاري غير المشروعة: دراسة في ضوء أحكام القانون  - 2

، 0402جيجل، العدد الثامن، جوان المعدل والمتمم، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .14ص
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 المطلب الثاني: ممارسة الأسعار الغير شرعية
 مظاالن لالمتبع، ففي ظ الاقتصادي مفي الجزائر بتطور النظا الأسعار متطور نظا

ور هممع ج لبحيث أصبحت تتعام الإنتاج ئلوسا لجى لسيطرت الدولة ع هالموج الاقتصادي
لمعبر قتصادي االا ومنذ التحول هأن لاع، إلالس للأسعارالمحدد الوحيد  وهي بذلك هلكينالمست
 م.عا لكأص الأسعارتبنى المشرع مبدأ حرية  نقواني نم وما تلاه 0212بدستور  هعن

قرار ينعكس بدوره على أمن واستتعتبر الأسعار عنصر جوهري في تطور التجارة، والذي 
من القانون  02و  00المجتمع لذلك تدخل المشرع الجزائري لتنظيم الأسعار من خلال المادتين 

 .04/40مكرر بموجب القانون  00ثم أصاف المادة  40/40
 الأسعاراحترام مبدأ حرية  الفرع الاول:

 1الملغى، 21/40 بالأمرصادر المنافسة الن قانو  لخلا نم الأسعارأقر المشرع مبدأ حرية 
بمقتضى  والتي عدلتالرابعة  هفي مادت 42-42 بالأمرالمنافسة الصادر  نفي قانو  وأقره أيضا

 ةهمبدأي نزا ماحترا ضرورةمع  الأسعارى مبدأ حرية لوالتي نصت صراحة ع 41-04 نقانو 
 .التجارية وشفافية الممارسات

 الأسعاربمبدأ حرية  المقصود-أولا
ي الرأسمال مالنظا مدعائـ نمبدأ حرية التجارة الذي يعد م نضم الأسعارمبدأ حرية  ليدخ

العقد  نذا مبدأ أه نكما يندرج ضم والاحتكار المشروع.حرية المنافسة  نهالذي يتفرع ع الحر
دراج  د،التعاقالحرية في  همل الأشخاص نأي أ الإرادة نطالمبدأ س وهو يجسد نشريعة المتعاقدي وا 

 ريرها فيوتبا هتجد جذور  وهذه الفلسفة، هموحماية مصالح شروط لتحقيق نمناسبا م هيرون ما
 نقانو  قتحديد السعر وف وأساسي وهو حريةى مبدأ رئيسي لعم الحر الذي يقو  الاقتصاد منظا

 .والطلبالعرض 

                                                           
مصر،  ،دون طبعةأحمد محمد محمود، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة دراسة مقارنة، المكتبة العصرية ، - 1

 .000، ص 0441
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 - :اهأهمالعناصر  نة ملى ضوء جملور عهلجمل لنتحديد السعر المع ميتـ وعادة ما 
 .والطلبالعرض  نالشيء التي تحدد طبقا لقانو  قيمة
 .قتصاديلاا نى العو لامش الربح الذي يعود عه-
  .الدعاية النقل، التخزين، ونفقات التعبئة، الرسوم، لفة مثلالمخت فالمصاري -

 الأسعارمبدأ حرية  ضوابط-ثانيا
رع فرض المش نيمنع م لا كذل نفإ الأسعارى مبدأ حرية لع وميق قاقتصاد السو  نإذا كا

مر لاا نم 40المادة  تهأكد وهذا ما السوق، محماية نظا فدبهذه الحرية هلضوابط لممارسة 
 نة ملأوردت جم الأسعارأقرت مبدأ حرية  نبعد أ 41-04 نالتي عدلت بمقتضى قانو  42-42

 في:الأسعار تتمثل ا في إطار مبدأ حرية هالضوابط يجب مراعات
 .الهاى حلا عهلبيع واستيراد السلع والتوزيع وتأدية الخدمات الإنتاجلنشاطات  الأسعارتركيبة  -

 .ا أو تأدية الخدماتهع و توزيعلوامش الربح فيما يخص انتاج السه - 
 .شفافية الممارسات التجارية -

 لك ولهذا منع ،ولمقتضياته الأسعارقتصادي لمبدأ حرية لاا نالعو  مة تقتضي احتراهفالنزا
ا المساس بمبدأ حرية هشأن نممارسة م كاثالتجارية  وقانون الممارساتالمنافسة  نقانو  نم

حرية  مبدأعلى ا التأثير هشأن نمر ببعض الممارسات الفردية التي ملاا لقسواء تع الأسعار
 .1قة بالسعرلمنافسة المتعلتفاقات المنافية للاأو با سعار،لاا

 الأسعاربعض التصرفات الفردية المنافية لمبدأ حرية  منع-1
ى لإلى التأثير ع فدهالممارسات التجارية بعض الممارسات الفردية التي ت نمنع قانو 

اع رتفلاتحفيز ا فدهالمنتوجات ب نم نحيازة مخزو  نتمنع التجار م همن 01فالمادة  الأسعار
مدبرة  لممارسة أو أعما لك نهم 40لمادة المنافسة في ا نكما حظر قانو  للأسعارالغير مبرر 

                                                           
علال طحطاح، التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجارية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية - 1

 .001، ص 0400، الجزائر 0الحقوق ، جامعة الجزائر
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أو  عارالأس ارتفاعلابالتشجيع المصطنع  قحسب قواعد السو  الأسعارة تحديد لا عرقنهشأ نم
 ها.نخفاضلا
 سعرلتفاقات المحددة لالا  منع-2

 ثبيت نسبوت نا في مستوى معيئهكإبقا وأشكال مختلفة قبطر  مقد يتـ الأسعارتحديد  نإ
عيرة تس منظا لالخ نم الأسعارى توحيد لع ملأو الع الإنتاجعتبار لاا نبعي الأخذ نالربح دو 
جميع  لىويوزع عني واحد، هم مفي تنظيـ نمنخرطي ناقتصاديي نأعواف طر  نم ليهع قموحدة يتف

 لافى خلع عارالأستحديد تفاقات التي ترمي إلى لا، فاهبتطبيق نزميلم نيصبحو  نعضاء الذيلاا
 .1ورةا تعتبر محظلهما كاف شكهم قالسو  نقانو  هما يقضي ب

مر لاا نم 40في المادة  لالمثا لى سبيلا عهالخاصة ب الاشكالفالمشرع عدد بعض 
تفاقات الصريحة أو الضمنية لاتفاقيات أو الاأو ا والاعمال المدبرة، وهي الممارسات   03-03

 فلاتالا تستطيع أي ممارسة لاوما واسعا حتى ها مفيهيعط نالمشرع أراد أ نى ألع لذا ما يدوه
 المنافسة. نقانو  نم 06ا في المادة ليهتفاقات المنصوص علاا منقسـ نأ ندائرة الحظر، ويمك نم
 تفاقيات التعاقديةلا ا -

 لفي القواعد العامة ويدخ فو معرو هعقد كما  لر في شكهتفاقات التي تظلاا وهي كل
 ممارسة. الحد من مكتوب أو غير مكتوب ل نكا نإ والضمني ولا يهـمالصريح  قتفالاا اهفي إطار 

 تفاقات العضويةلا ا -
وية إحدى الصيغ القانونية ذات السمة العض نحياالاتفاقات التي تتخذ في غالب لاا لكي ته

 نتكو  المشتركة أو الاقتصاديةحة لالتجمعات ذات المص لفي شك متتـ نا أهكالشركات كما يمكن
 .2ا شخصية معنويةهنية لهجمعيات أو اتحادات م لفي شك

 
                                                           

 .002-002علال طحطاح، المرجع السابق، ص ص -  1
 ة، رسالة لنيل شهادة ماجستير في قانون الاعمال كلية الحقوق ،أبوبكر عياد كرالفة ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافس- 2

 .00، ص0402جامعة وهران ، الجزائر ،
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 عمال المدبرة:لاا -
 نيب كو لفي الس قالتطاب لأشكا نم كلا "شهى أنلوروبية علاا لمة العدكا محهعرفت

 الوصول نمنافسة دو لديد لته لالمؤسسات يمث لكت ني بيلعم نالمؤسسات يؤدي إلى حدوث تعاو 
 ."اهاتفاقية أو عقد بالمعنى القانوني ل مإلى درجة إبرا

 نظام تقنين الأسعار  الثاني: احترامالفرع 
 الأمر نم 41ا المادة هضوابط حددت قوف الأسعارإمكانية تقييد حرية  الدولةمنح المشرع 

42/42. 
 والخدمات وشروطهع لتدخل الدولة في تسعير الس مجال-أولا

و التوزيع أ الإنتاجع أثناء لسلسواء بالنسبة ل الأسعارالمشرع الجزائري في تحديد  لتدخ
 رالأسعا نالدولة في تقني وجهين لتدخل 42-42 الأمر نم 41 وتضمنت المادة، وكذلك الخدمات

 .علبعض الس نفي إمكانية الدولة تقني ليتمث الأول
 ستراتيجيلاالطابع ا والخدمات ذاتع لالس تقنين-1

ا هتعتبر  والخدمات التيع لأسعار الس نتقني ن" يمك42-42 الأمر نم 1/0حسب المادة 
 ."س المنافسةلبعد أخذ رأي مج مالدولة ذات طابع استراتيجي بموجب مرسو 

 ملتي تقو ا والخدمات الأساسيةع لي السهطابع استراتيجي و  وخدمات ذاتع لبس الأمر لقيتع نأ -
 .تصاديةوالاقجتماعية لاا فالدولة حسب الظرو  ويخضع لتقديرا المعيشة والحياة اليومية هيلع
 .مراسيـمبموجب  نالتقني ميتـ نأ -
ة يتمتع بالشخصية القانوني الأولطة أنشأت لدى الوزير لو سهس المنافسة و لاستشارة مج -

 الراي. والاقتراح وابداءطة اتخاذ القرار ليتمتع بس العاصمة،مقره بالجزائر  والاستقلال المالي
 استثنائيةتدابير  اتخاذ- 2

الحالة  فى خلالفع 42-42مر لاا نم الخامسة المادة نم الأخيرتين نتير حسب الفق
مؤقتة  يةاستثنائعارضة تقتضي تدابير  فذه الحالة مرده ظرو هالدولة في  لتدخ نالسابقة فإ
 لمواجهتها.
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 ن.أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموي قسو لخطير ل اضطرابحدوث -
 .الظروف لكسعار بسبب تلامفرط في ا ارتفاع-
 .مستثنائية بموجب مرسو لاالتدابير ا هتتخذ نيجب أ-
 .س المنافسةلأخذ رأي مج-
 .1رهأش 40ا هستثنائية لمدة أقصالاذه التدابير اهتتخذ  نيجب أ-

 الأسعارتدخل الدولة في تحديد  آليات-ثانيا
 نلنا أ نيتبيم متوالم لبالمنافسة المعد لقالمتع 42-42مر لاا نم 41المادة  لالخ نم

 ديق.والتص في: التحديد والتسقيهآليات  ثلاث قوف والخدمات يتـمع لأسعار الس نتقني
 آلية التحديد1-
 تفرض جزاءو  احترامه والمشترين على وتجبر البائعينتحدد الدولة سعرا معينا  نو أهالتحديد      

 م.التنظيـ قطري ويتـم عفيتجاوزه  نم لى كلع
 آلية التسقيف-2

ستيراد لاوا نتاجلاالربح القصوى عند ا وكذا هوامش الاستهلاك،قصى عند لاالسعر ا وهو تحديد    
 .والخدمات المعنيةع لسلة والتجزئة لوعند التوزيع بالجم

 آلية التصديق-3
أو  نصادييقتلاا نيلات المختصة أو المتعامهالج هى سعر تقترحلو الموافقة عه قالتصدي

يب لحلني لهالوطني الجزائري الم نالديوا لمث نالمختصة بقطاع معي نكالدواوي الخبرة،ذوي 
 .بالأمرة المعنية أو الوزارة المعنية هالج ومشتقاته على

 
 
 

                                                           
 .02امل حلال ونجية تايب، مرجع سابق، ص- 1
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 الممارسات المحظورة في مجال الأسعار :الثالثالفرع 
 الأسعار المقننة -أولا

العون المعدل والمتمم على أنه يجب على  40/40من القانون  00نصت عليها المادة  
أو المسقفة أو المصدق عليها بالنسبة المحددة هامش الربح والأسعار تطبيق الاقتصادي 

 للمنتوجات والخدمات المقننة السعر وفق المراسيم التنظيمية ذات الصلة.
إن المشرع يلزم الأعوان بالتقيد بالأسعار المحددة في التنظيم دون زيادة أو نقصان، ومن  

ز للتجار الزيادة في السعر المحددة مسبقا من بينها السلع المدعمة من طرف الدولة، فلا يجو 
 طرف الدولة.

 تركيبة الأسعار -ثانيا
سعار أقتصادي الإيداع المسبق لتركيبة ض المشرع على العون الافر مكرر  00لمادة طبقا ل 

خاصة تلك التي كانت محل تدبير تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو الأسعار، السلع والخدمات، 
والتنظيم المعمول بهما، لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة، ويطبق طبقا للتشريع 

نفس الشرط )الإيداع المسبق( عندما تكون هذه السلع والخدمات محل تصديق على الهوامش 
 والأسعار.

وسوف يتولى التنظيم تحديد شروط وكيفيات إيداع تركيبة الأسعار، والبطاقة الخاصة بها، 
 مختصة بالإشراف عليها.والجهات ال

 الأسعارخاصة بمناورات  -ثالثا
التلاعب  04/40المعدل والمتمم بالقانون  40/40من القانون  02حظر المشرع في المادة  

 بالأسعار من خلال:
التصريح المزيف بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة  -

 لنظام حرية الأسعار.
 إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار.اورات التي تهدف إلى المن -
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 الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل التجاري الثاني:المبحث 
يقوم العمل التجاري على مجموعة من الممارسات التي كرسها العرف التجاري والتي تنسجم 
مع أخلاقيات المهنة، وتستهدف أساسا منع حالات الغش والتدليس والتضليل، فيعتبر الإخلال 
بهذه الأخلاقيات مساسا بمبدأي الثقة والائتمان التي يفرضهما العمل في مجال التجارة، ولهذا 

 بعض الممارسات التي تعدم الثقة في المجال التجاري.  40/40مشرع في القانون حظر ال
  الأول: الممارسات التجارية التدليسيةالمطلب 
، 40/40من القانون  01و 00تناول المشرع الممارسات التدليسية من خلال المادتين  

 من نفس القانون. 22المادة ورصد أي مخالفة لأحكام هاتني المادتين عقوبات بالغرامة وردت في 
 الركن الشرعي :الأولالفرع 
الركن الشرعي للجريمة هو النص القانوني الذي يبين الفعل المكون للجريمة ويحدد العقاب  
والتي  التجارية،الممارسات  نقانو  نم 22نص المادة  لفعالاذه ام هتجريـ نتضم، فقد 1عليها

مخالفة  لا في التشريع الجنائي تعتبر كهيلالمساس بالعقوبات المنصوص ع نا " دو هجاء في
 .ممارسات تجارية تدليسية نذا القانو ه من 01و 00 نالمادتي محكاـلأ

 42/42من القانون  22لمادة انص  -أولا
 إلى:الممارسات التجارية التي ترمي هذه المادة تمنع 

  .فوارق مخفية لقيمة السلعة استلامدفع أو  -
 .مزيفةتحرير فواتير وهمية أو فواتير  -
خفائها أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية  - إتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية وا 

 .التجاريةللمعاملات 
  42/42من القانون  22المادة نص  -ثانيا

 حيازة:يمنع على التجار 

                                                           
،           0221عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

 .01ص 
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 .منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية -
 .غير المبرر للأسعار الارتفاعمخزون من المنتوجات بهدف تحفيز  -
 .مخزون من المنتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه -

 المادي الركن: الثانيالفرع 
يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إرادي مادي وهو السلوك الذي يمكن أن يكون 

 نجريمة الممارسات التجارية التدليسية م قتتحق 22بمقتضى نص المادة ، ف1فعلا أو امتناعا
 نالعو  مذه الجريمة بقياه ققتتح ليهوع، القانوننفس  من 01و 00 نمخالفة المادتي لالخ
 :الاتية السلوكياتقتصادي بأحد لاا
أي كان نوع هذه الممارسة التي يقوم بها العون  00القيام بممارسات تجارية حسب المادة  -

 الاقتصادي.
 . 01قيام التاجر بحيازة منتوجات وفق المادة  -

 كن المعنوي ر الفرع الثالث: ال
توفر قصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه إرادة العون  00اشترط المشرع في المادة 

 الاقتصادي إلى:
ق ، وهو ما يؤدي إلى إخفاء سعر التكلفة الحقيق ويلحفوارق مخفية لقيمة السلعة استلامدفع أو  -

 الضرر بالمستهلك. 
، وهو ما يؤدي إلى التهرب الضريبي وغير ذلك من مزيفةتحرير فواتير وهمية أو فواتير  -

 الغايات.
خفائها أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية  - إتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية وا 

 .التجاريةللمعاملات 
فإن القصد الجنائي الخاص يشترط في الحالتين الثانية والثالثة فقط  01ما بخصوص المادة أ

 وهما: 
 .غير المبرر للأسعار الارتفاعتحفيز التخزين بنية  -

                                                           

 .002، ص 0222محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات: القسم العام، منشأة المعارف، دون طبعة، الإسكندرية، مصر،  1 
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 .قصد بيعهبمخزون من المنتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية الاحتفاظ ب -
 الغير النزيهة التجارية الثاني: الممارسات مطلبال

من  01و 02و 00تناول المشرع الممارسات التي اعتبرها غير نزيهة في ثلاثة مواد هي  
 النظيفة.، وهي الممارسات المنافية للأعراف التجارية 40/40القانون 
 تعريف الممارسات التجارية الغير نزيهة  الاول:الفرع 

في  00في المادة  40/40نص المشرع الجزائري على الممارسة غير النزيهة في قانون   
فهومها دون التطرق الى تعريفها او م ،الفصل الرابع تحت عنوان الممارسات التجارية غير النزيهة 

التجارية  للأعرافونصت المادة على ما يلي " تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة 
ح عون او عدة أعوان يتعدى عون اقتصادي على مصال خلالهاالنظيفة والنزيهة والتي من 
حظ من نص المادة ان المشرع الجزائري لم يعرف ولم يذكر مفهوم لااقتصاديين آخرين" ، والم

الممارسات التجارية غير النزيهة ، بل حدد معايير تحدد الممارسات غير النزيهة بمعيارين تمثل 
 لاقتصاديامصالح العون التجارية النزيهة والنظيفة من جهة والمساس ب الأعرافأساسا في مخالفة 
 . من جهة أخرى

 لأولىابالنسبة لمخالفة الممارسة التجارية غير النزيهة والنظيفة، فتتجلى في حالتين فالحالة 
 اديينالأعوان والاقتصتكمن في مخالفة الممارسة التجارية للقوانين المفروض مراعاتها من قبل 

في إطار ممارسة أنشطتهم او مخالفة القواعد القضائية التي يجب على العون احترامها وبالنسبة 
فعل أو ، فيقصد به القيام ب الأعوان الاقتصادين الآخرينللممارسة التجارية التي تمس بمصالح 

في  ادينالاقتصبمصالح المتنافسين  الإضرارامتناع عن فعل أو القيام بأي تصرف من شأنه 
السوق، سواء كان هذا الضرر يمس متنافس واحد او عدة متنافسين ،وتكون هذه التصرفات على 

ته التقنية امهارة من مهار  استغلالالمنافس أو  الاقتصاديفي تشويه سمعة العون  سبيل المثال،
 .المميزة له دون ترخيص من صاحبها أو التجارية
عيارين المحددين للممارسة التجارية غير يعاب على المشرع الجزائري عند تحديد الم 

النزيهة تجاهله للممارسة التجارية غير النزيهة الضارة بالمستهلك واكتفى بالممارسات التجارية 
 الاقتصادي.الضارة بالعون 
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وكانت  لما تشترطه النزاهة المهنية، كانت مخالفةتعتبر الممارسة التجارية غير نزيهة إذا 
 لىاتجاه منتوج للمستهلك المتوسط أو ا الاقتصاديرة على تغير السلوك من شأنها تغير أو قاد

مجموعة  الموجهة لهم أو عضو متوسط من مجموعة إذا كانت الممارسة موجهة الى الأشخاص
 .خاصة من المستهلكين

هذه المادة يتضح أن الممارسة التجارة تعتبر غير نزيهة إذا كانت مخالفة لما  خلالومن 
 .النزاهة المهنية وكانت من شانها تغيرا إدارة المستهلك قواعد تفتضيه
رورة المستهلك يغني عن ض إرادةتوفير الشرط المتمثل في تغيير  إلىارتأى البعض  

البحث عن مدى توفير شرط مخالفة قواعد النزاهة، وقد يصطدم هذا القول بحرية الممارسات 
مبدأ تجيز كل سعي غير مخالف ل الأخيرة هذه أنالمستهلك، خاصة  والسعي لاستقطابالتجارية 
ين استقطاب أكبر قدر من المستهلك لان الهدف من القيام بالممارسات التجارية هو اصلاالنزاهة، 

قناعهم بالتعاقدحول المنتوج  إرادتهملتحويل  ومحاولة اقناعهم تدليس  بطريقة جائزة قانونا، دون وا 
 الاقتصاديين.ملين بباقي المتعا الأضرارمضلل ودون  والإشهار

وبعد التعرف على المقصود بالممارسات التجارية غير النزيهة وفق ما جاء به التوجيه 
يتضح انه يتوافق مع ما جاء به وما اشترطه المشرع الجزائري بخصوص ضرورة مخالفة  الأوروبي

قد اختلف معه  انهإلا التجارية النزيهة  الأعرافقواعد  تفتضيهالممارسة التجارية غير النزيهة لما 
 الاختلافويرجع سبب  بخصوص الفئة المتضررة من هذه الممارسات و كيفية تقدير هذا الضرر،

 لأوروبياضبط شرعية نزاهة المنافسة في السوق بينما التوجه  إلىكون المشرع الجزائري يهدف 
مستهلك وحماية ليهدف الى تسهيل التعريف على صورة الممارسات التجارية غير النزيهة الضارة با

 .من بعض الممارسات غير النزيهة 
سة كل ممار  أنهابعد كل ما سبق يمكن تعريف الممارسات التجارية غير النزيهة على 

 لأنشطةاممارسة  أثناء، وأمانةالنزيهة، وما ينبغي التحلي به من صدق  للأعرافتجارية مخالفة 
المنافس او التعدي على مصالح  الاقتصاديبمصالح العون  الأضرارالتجارية التي من شانها 

 .المستهلكين
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 قة في الممارسات التجارية غير النزيهةلاأطراف الع الثاني:الفرع 
قة فيها لاعال أطراف بالرجوع الى تعريف الممارسات التجارية غير النزيهة يتضح لنا ان  

ن جهة م والمحاطين بها، الاقتصادييتمثلون في القائم بالممارسة التجارية من جهة وهو العون 
 :كل منها بإيجاز لتوضيح كال المفهومين وسنتطرق الىاخرى، وهم المستهلكين، 

 الاقتصاديالعون  -أولا
منتج او  كل)الاقتصادي العون  40/40من القانون  الأولىالفقرة  42لقد عرفت المادة 

عادي المهني ال إطارتاجر او حرفي او مقدم خدمات اي كانت الصفة القانونية يمارس نشاطه في 
هو  يالاقتصادالمادة نستنتج ان العون  خلالمن  (لأجلهااو يقصد تحقيق الغاية التي تأسس 

 .الحرفي ومقدم الخدمات سواء كان شخصا طبيعيا او معنوياو  التاجر بما فيه المنتج
 المستهلك -ثانيا

اقتنى  لذيافهو الفاعل  الاستهلاكيقوم بعملية  الذييقصد بالمستهلك لغة هو الشخص 
وحاجاته باته رغ استغلال منها او بالاستفادةفنقول مستهلك السلعة اي من قام  وأخد منفعة االشيء 

 بزوال منفعتها، منها
 وأسلعة سواء كانت مؤقتة يستهلك ال الذيفيعرف المستهلك بانه الفرد  أما اصطلاحا

 مستديمة او ينتفع بالخدمات
طبيعة كل مشرع وقد عرف المستهلك في  وذلك حسبيوجد تعريف موحد للمستهلك  لاو 

بانه " كل شخص طبيعي او معنوي يقتني  40في الفقرة  42في المادة  40/40ظل القانون رقم 
 .سلعا خدمت للبيع او يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

بثمن  الأخذوهده لكلمة تحمل معنى 1ان المشرع استخدم كلمة "يقتني" نلاحظ التعريف  خلالمن 
يل عليه حصان الشخص يعتبر مستهلكا سواء تحصل على المنتوج مقابل ثمن او تأي او مجانا 

 .يكفي اقتصاره على الشخص المتعاقد فقط لامجانا وبهذا يتسع مفهوم المستهلك و 

                                                           

،  42اض، نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد، محمد عماد الدين عي  1
 .01، ص0402جوان 
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على المشرع استعمال كلمة " ينتحل" بدل " يقتني" خاصة وان الفعل  الأولىوكان من 
ون بمقابل ما يك والشراء عادةيقتني يعتبر لدى عامة الناس فعال مرادفا لفعل الشراء او يشتري 

 .اناما يلي مج
المستهلك قد يكون شخص طبيعي كما قد يكون شخص معنوي  بأنالمشرع الجزائري اقر 

مارسون ين يذال الأشخاصأن لا صفة المستهلك على الشخص المعنوي ا إخفاءغير انه يصعب 
وهدا على غرار الجمعيات والشركات  ،تحقيق الربح خلالها إلىيطمحون من  لانشاط مدنيا محظ 

 وعدم تمتعهم بالخبرة دفع بالمشرع الى هؤلاء الأشخاصالمدنية مثال حيث ان طبيعة نشاط 
 . بصفة المستهلك بالنسبة للشخص المعنوي الاعتراف
لما جاء به المشرع الجزائري يتجلى المقصود بالمستهلك انه ذلك الشخص سواء كان  اقفو  

و أ ني و غرضه تلبية حاجاته الشخصيةويتعاقد بصفة مجردة من كل طابع مه طبيعيا او معنوي
 .عائلته أفرادمتكفل بهم كما له و  أشخاص آخرينحاجات 
 الممارسات التعاقدية التعسفية الثالث:المطلب 

-40من قانون  24و 02لقد تطرق المشرع للممارسات التعاقدية التعسفية في المادتين 
على جملة من الشروط التعسفية التي يدرجها عادة المهنيين في  02حيث نصت المادة  ،40

الغاية من تصدي المشرع لمثل هذه الشروط هو الحفاظ  1،العقود المبرمة بينهم وبين المستهلكين
 .بين المهنيين والمستهلكين والالتزاماتعلى التوازن في الحقوق 

على الهدف من تجريم الشروط التعسفية في العقود  40-40من قانون  24وتؤكد المادة 
ية القائم والتي تخل بمبدأ شفافية الممارسات التجار  ،والمستهلكين الاقتصاديين الأعوانالمبرمة بين 
ف إذا للوقو  ،بالشروط العامة بالعقد، وبالحدود المتوقعة للمسؤولية العقدية الاعلامعلى واجب 

بد من تحديد مفهوم الشرط التعسفي محل التجريم، والصور التي يتخذها ثم لاعلى هذه المخالفة 
 .دور المستهلك والقاضي واللجنة المختصة في ذلك خلالكيفية منع هذه الشروط من 

 

                                                           
بوشارب، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، رسالة الماجستير تخصص قانون العقود المدنية  نإيما- 1

 .11، ص  0400-0400قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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 لشرط التعسفياتعريف  الأول:الفرع 
بأنه: "كل بند  40-40خامسا من قانون  2لقد عرف المشرع الشرط التعسفي في المادة 

هر الظا الاخلالأو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واجد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه 
على جملة  40-40من قانون  02كما نصت المادة  "،بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد

لقد وردت هذه القائمة  ... :تعتبر بنودا وشروطا تعسفية" :سفية على النحو التاليمن الشروط التع
غير ن البنود التعسفية تتنوع بتنوع العقود كما قد تتلا ،على سبيل الحصر لاعلى سبيل المثال 

تحيل إلى التنظيم  40-40من قانون  24المادة  ،في العقد الواحد بحكم الظروف المحيطة به
 .1للعقود الأساسيةالعناصر مهمة تحديد 

المعدل  04/42/0440المؤرخ في  240-40وفي هذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي 
والذي جاء ليحدد العناصر  42/40/0441المؤرخ في  02-41والمتمم بالمرسوم التنفيذي 

فية، حيث والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعس الاقتصاديين الأعوانللعقود المبرمة بين  الأساسية
على هذه العناصر كالتالي: "تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود  0نصت المادة 

مستهلك والتي لل الأساسيةوالمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق  الاقتصاديالمبرمة بين العون 
دمات وأمن ومطابقة السلع و/أو الخ، المسبق ونزاهة وشفافية العمليات التجارية  بالإعلامتتعلق 

 ."وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع
  عناصر الشرط التعسفي الثاني:الفرع 

 :تيةالار الشروط أو العناص هتتوافر في نبد ألاتعسفي  هالبند أو الشرط بأن فكي نصل
 :عة او تأدية خدمةلبيع س لهأن يوجد عقد يكون مح-أولا 

" 40/40 نالقانو  نم 42في المادة  هالوارد تعريف نذعاالاو عقد هنا هالمقصود بالعقد 
 تفاقلا فأحد أطر  نعة أو تأدية خدمة حدد مسبقا ملالى بيع س تهدفأو اتفاقية  قاتفا كلو ه

 ."هخير إحداث تغيير حقيقي فيلاذا ان هيمك لاخر بحيث لاا فالطر  نمع إذعا
 

                                                           
 .00أحمد خديجي، مرجع سابق، ص  - 1
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 أن يكون العقد مكتوبا-ثانيا
روط الش نعبارة "حرر مسبقا" فالمشرع أراد حصر الحماية م نذا الشرط مهيستنتج      

ب العقود لغأ ني إذ اليتماشى مع الواقع العم لاذا ما هالمكتوبة فقط و  نذعالاالتعسفية في عقود ا
 نمية كاي الكتابة الغير رسهنا هالممارسات التجارية شفوية والكتابة المقصودة  لالمبرمة في مجا

الخصوصيات أو المراجع المطابقة  نتتضم نى ألع نأو فاتورة أو سند ضما لى شكلع نتكو 
  .لشروط البيع العامة
 .كينتهلقات التعاقدية مع المسلاسيما في الع ن لاغير ممك يةلالعم الناحية نم ويبدو هذا

 :تهلكاأن يكون أحد طرفي العقد مس-ثالثا
و هالمعني بالحماية  فالطر  نر اهيظ 40-40 نالقانو  نم 02نص المادة  لالخ نم

ليحدد  40/40 نقانو  نم 24المادة  يقجاء لتطب 240-40التنفيذي رقـ  مالمرس نكما أ هلكالمست
عتبر ت والمستهلكين والبنود التي نقتصادييلاا الأعوان نعقود المبرمة بيلل الأساسيةالعناصر 

 .تعسفية
 :لعقدا وواجبات أطرافر بالتوازن بين حقوق اهالظالإخلال أن يؤدي الشرط التعسفي إلى -رابعا

 لبنود أو شروط تعسفية يتمث ممعيار قيا نفإ 40/40 نالقانو  نم 2/1طبقا لنص المادة 
 العقد. وواجبات أطراف قحقو  نبي نر بالتواز هالظا الإخلالفي 

 لان لفع وأحسن ما العقدي، نر بالتواز هالظا الإخلالالمشرع معيارا لمعرفة  ولم يضع 
 نالتواز ب الإخلالمسالة تقدير وجود  نهأ الاينظر في النزاع  نتقييد القاضي حي هشان نم لكذ

 . 1الموضوع العقدي يرجع أساسا لقاضي
 

 

                                                           
 .10امل حلال ونجية تايب، مرجع سابق، ص - 1
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 ملخص الفصل الأول

مجموعة من القواعد الموضوعية التي وضعها  سابقا،المذكور  40/43لقد تناول القانون      

لغير ا وممارسة الأسعاروالتي تتعلق ب الممارسات التجارية الغير شرعية  الجزائري،المشرع 

مع ذكر مجموعة من الأعمال المنافية لأخلاقيات العمل التجاري تتمثل في الممارسات  شرعية،

لتعسفية، اوصولا الى الممارسات التعاقدية  نزيهة،رية التدليسية والممارسات التجارية الغير التجا

المادي للجرائم التي تم ذكرها في القانون  أشكال للركنعبارة عن صور أو مجموعة  وهي

 عليها نفس هذا القانون. والتي يعاقب 40/43
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 الفصل الثاني

 الممارسات التجارية الجرائم الماسة بنزاهةردع 
 

الجرائم ي وهعند قيام الأعوان الاقتصاديين بارتكاب جريمة بحق نزاهة الممارسات التجارية،      
المذكور سابقا، يترتب عليه مسؤولية جزائية وعليه يتحملون  40/40التي تم ذكرها في القانون 

 .مجموعة من العقوبات
ن فيه المبحث الأول سنبيلهذه الجرائم، ففي ردع في هذا الفصل إلى هذا سوف نتطرق ل

ة كما جاء في المطلب الأول، ومتابع من خلال الأعوان المؤهلين لذلكهاته الجرائم كيفية معاينة 
 .هاته الجرائم كما جاء في المطلب الثاني

هاته  التي جاءت في حق والتكميليةما في المبحث الثاني سنتناول العقوبات الأصلية أ
 الفصل الأول. الجرائم التي قمنا بذكرها في
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 الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية معاينة ومتابعة الأول:المبحث 
في الباب الخامس منه، كيفية  40/40من القانون  01إلى  02تناول المشرع في المواد 

 02معاينة المخالفات التي تمس بنزاهة الممارسات التجارية ومتابعتها، حيث تناولت المواد من 
متابعة تلك  01إلى  04في الفصل الأول، بينما تطرقت المواد من  المخالفاتمعاينة  12إلى 

سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول المطلب  افي الفصل الثاني منها، ولهذ المخالفات
 لك الجرائم.متابعة ت والمطلب الثاني يتناولالجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية  معاينةالأول 

 الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية معاينة الأول:المطلب 
أشخاص مؤهلون قانونا، الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية  يتولى معاينة   

 الأدلة وتقديمها للجهات المختصة.جمع يتمتعون بمجموعة من السلطات في 
تفيد هذه المرحلة في تهيئة أدلة الدعوى إثباتا ونفيا وتسهيل عمل جهات التحقيق الابتدائي 

 .1والمحاكمة في كشف الحقائق
 الجرائم لمعاينةعوان المؤهلون الأ الأول:الفرع 

قيام بالتحقيقات ومعاينة للالأشخاص المؤهلين  40/40من قانون رقم  02المادة  حددت
 وهؤلاء الأعوان هم:، مخالفة أحكامه

  المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية ضباط واعوان الشرطة القضائية -أولا 
، نجد قائمة الأشخاص الذين الإجراءات الجزائيةقانون من  01المادة  بالرجوع إلى نص

 :2يمكن تقسيمهم إلىوبتحليل هذه المادة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، 
 صفة الضباط بقوة القانون -1
  .رئيس المجلس الشعبي البلدي -

                                                           
 .001، ص 0211سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، دون طبعة، مصر، أحمد فتحي  1
يتضمن قانون  ،0200يونيو  04مؤرخة في  01الجريدة الرسمية عدد  ،0200يونيو  41ممضي في  011-00أمر رقم  - 2

 .المعدل والمتمم الجزائية،الإجراءات 
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  .ضابط في الدرك الوطني -
 .في الأمن الوطنيمراقب الشرطة  -
 .في الأمن الوطني الشرطة محافظ -
 .الشرطة في الأمن الوطنيضباط  -
 مشترك على قرار بناء الضباطفئة  -2
موجب ب ويشترط تعيينهم: ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات -

 ، بعد موافقة لجنة خاصة.قرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع
الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمفتشين، وحفاظ وأعوان الشرطة الذين أمضوا ثلاث  -

، بعد قرار مشترك بين وزير العدل ووزير الداخليةبموجب سنوات بهذه الصفة: ويشترط تعيينهم 
 موافقة لجنة خاصة.

ترك بين شضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن: ويشترط تعيينهم قرار م -
 .وزير العدل ووزير الدفاع

 المعنيون التابعون لمصالح الادارة الجبائية الأعوان - ثانيا
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين 1 022-04تضمن مرسوم التنفيذي رقم 

 : ـمنه هاته الأسلاك ب 2المادة  تالمنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، وحدد
 مفتشي الضرائب.سلك  – 0
 سلك مراقبي الضرائب. – 0
 سلك أعوان المعاينة. – 2
 سلك المحللين والمبرمجين الجبائيين. – 0
 
 

                                                           
 ،0404ديسمبر  1مؤرخة في  20الجريدة الرسمية عدد  ،0404نوفمبر  02ممضي في  202-04مرسوم التنفيذي رقم  - 1

 يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية.
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 المستخدمون المنتمون الى الاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة -ثالثا
القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين  ،001-42تضمن مرسوم تنفيذي رقم 

التي حددت الأسلاك  ،1منه 2المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة من خلال المادة 
 ن:الآتيتيعلى أنها الأسلاك المنتمية إلى الشعبتين  بالتجارة،الخاصة بالإدارة المكلفة 

  شعبة قمع الغش -1
 المادة الرابعة ما يلي:تضم هذه الشعبة وفق 

 سلك مراقبي الغش في طريق الزوال. -
 سلك محققي قمع الغش. -
 سلك مفتشي قمع الغش. -
 المنافسة والتحقيقات الاقتصادية  شعبة -2

 تضم حسب المادة الخامسة الأسلاك الآتية
 المنافسة والتحقيقات الاقتصادية في طريق الزوال.سلك مراقبي  -
 المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.سلك محققي  -
 سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. -

على الأقل المعينون لهذا  12أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  -رابعا
 الغرض.

رقم  التصنيفالمشار إليه نجد أن  001-42بالرجوع إلى جدول التصنيف الملحق بالمرسوم  -
 .00، مفتش قسم في الصنف 00يتعلق بكل من : رئيس مفتش رئيسي في الصنف  00
 ذه الجرائم.مهام المعاينة لهلقيام بيشترط أن يكون هاذين الموظفين قد تم تعيينهم خصيصا ل -

                                                           

 ،0442ديسمبر  04مؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  ،0442ديسمبر  00ممضي في  001-42مرسوم التنفيذي رقم 1 
 .المكلفة بالتجارةيتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة 
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على هؤلاء الأعوان حين قيامهم بمهامهم أن يظهروا وظيفتهم وأن  02لقد اشترطت المادة 
بالعمل، كما أوجبت على الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة يقدموا تفويضهم 

المكلفة بالمالية أدا اليمين القانونية مع وجول حصولهم على التفويض، وقد سمحت الفقرة الأخيرة 
 لهؤلاء الأعوان طلب تدخل وكيل الجمهورية لإتمام مهامهم.

 المؤهلين لجمع الأدلةالسلطات المخولة للأعوان  الثاني:الفرع 
بهاته المهام في مواجهة الأعوان الاقتصاديون  المؤهلون للقياميمنح القانون الموظفون 

 سنذكرها:مجموعة من الحقوق التي 
  (24والتفحص )المادة الاطلاع  حق-أولا 

 سابقا،يمكن للموظفين المذكورين  40/40من القانون  14حسب ما جاء في المادة 
استلامها  طونيشتر ويمكنهم ان  المحاسبية،او  والماليةبتفحص كل المستندات التجارية او الإدارية 

 حجزها.حيثما وجدت ولهم الحق في 
ولهم الصلاحية في تحرير محاضر الجدر او محاضر إعادة المستندات المحجوزة مع 

 المخالفة.تسليم نسخة الى مرتكب 
  (21 البضائع )المادةحق حجز  -ثانيا 

 سابقا، القياميمكن للموظفين المذكورين  40/40من القانون  10حسب ما جاء في المادة 
 22ن هو مبين في المواد م القانون، كماالمنصوص عليها في هذا  للأحكامبحجز البضائع طبقا 

 القانون.من نفس  02الى 
لحجز عينيا المذكور سابقا ا 40/40من القانون  04وتأتي أنواع الحجز حسب المادة 

 اعتباريا.كان او حجزا 
 الحجز العيني  -1

هذا  مأحكا هومفي مف صديق سابقا،المذكور  40/40قانون رقم  نم 04ادة مال سبح
 .سلعل يماد ز، كل حجنيالعي زبالحج القانون
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خالفة مكب الرتف مليك ، 40/40من القانون  00ادة مال سب، حنيالعي زفي حالة الحج
ف من طر  تشمع بالشمع الاحمر، حيث يمتلك محلات للتخزين المحجوزة عندما المواداسة ر بح

السلع  الناتج عن بيع دفع المبلغ الخالفة، ويتمالاعوان المؤهلين وتوضع تحت حراسة متركب 
 . الحجز العيني الى الخزينة العمومية موضوع

 الحجز الاعتباري -2
في مفهوم احكام  ، يقصد 40/40من القانون  40/40قانون رقم  نم 04ادة مال سبح

كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن لمرتكب المخالفة ان يقدمها لسبب  الاعتباري،هذا القانون بالحجز 
 الموادة مقي دد، تح 40/40من القانون  00ادة مب السح الاعتباري زفي حالة الحج، و ما
يتم و  ،سعر السوق طرف مرتكب المخالفة او على نبق ممطالبيع ال رى أساس سعلع محجوزةال

 . الحجز الاعتباري الى الخزينة العمومية السلع موضوعالناتج عن بيع  دفع المبلغ
 (22)المادة  حرية الدخول -ثالثا

بحرية الدخول إلى المحلات التجارية والمكاتب  02يتمتع الموظفون المذكورون بالمادة  
باستثناء المحلات السكنية التي تخضع ي مكان آخر وأوالملحقات وأماكن الشحن والتخزين، 

، كما يتمتع هؤلاء الموظفون بحق فتح أي طرد للضوابط المحددة في قانون الإجراءات الجزائية
 أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقل.

 على عمليات التحقيقمعارضة حق المتابعة ضد ال -رابعا
الموظفين المكلفين  ،40/40القانون من  10حسب المادة  مراقبةلتعتبر معارضة ل

 :الأساسبالتحقيقات، ويعاقب على هذا 
 .رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم -
معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي عمل يرمي إلى منعهم  -

حكام قانون من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لأ
 .الإجراءات الجزائية

 .رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم -
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توقيف عون اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصاديين آخرين على توقيف نشاطهم قصد  -
 .التهرب من المراقبة

 .استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات -
 .ب اتجاههمإهانتهم وتهديدهم أو كل شتم أو س -
 .العنف أو التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم -

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، تتم المتابعات القضائية ضد العون الاقتصادي المعني من 
طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغض النظر عن المتابعات 

دد تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يح شخصيا،التي باشرها الموظف ضحية الاعتداء 
 .عن طريق التنظيم شكلها
 التحقيق  تقريرتحرير  -خامسا

عند نهاية التحقيقات التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لذلك، فإن التحقيقات المنجزة يجب 
تحريرها في محاضر تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم وهذا حفاظ على حقوق الأطراف طبقا 

 .40/40في فقرتها الأولى من القانون  11للمادة 
تثبت المخالفات في محاضر تبلغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها حيث 

تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون سابقا  إقليميا،إلى وكيل الجمهورية المختص 
 .دون شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش، تواريخ وأماكن التحقيقات المنجزة والمعاينات المسجلة

الفة أو وتبين هوية مرتكب المخ، وتتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات
ية وتصنف المخالفة حسب الأحكام القانون، الأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم

حة من كما تبين العقوبات المقتر ، وتستند عند الاقتضاء إلى النصوص التنظيمية المعمول بها
 .فين الذين حرروا المحضر عندما يمكن أن تعاقب المخالفة بغرامة المصالحةطرف الموظ

 متابعة الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية  الثاني:المطلب 
للمخالفات ترسل إلى المدير  المثبتةترسل المحاضر  ،40/40حسب ما جاء في القانون 

 ةع مراعام إقليميا،الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها بدوره الى وكيل الجمهورية المختص 
 . 04أحكام المادة 
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نجد أنها جعلت الأصل في المتبعة عن طريق القضاء حسب  04وبالرجوع إلى المادة 
 باع طريق انية من نفس المادة يتمثل في اتفقرتها الأولى، ثم وضعن استثناء جوازيا في الفقرة الث

  المتابعة القضائية الأول:الفرع 
لمادة في ا جاء امحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية حسب أتخضع مخالفات 

 سابقا.المذكور  40/40من القانون  04
فق و  كما رأينا بأن كل المخالفات المتعلقة بهذا القانون يجب أن تنتهي بمحضر تحقيق

)هوية وصفة الموظف، هوية ونشاط المخالف، نوع المخالفة،  10المواصفات التي حددتها المادة 
 العقوبة المقترحة(.

تبلغ المحاضر من طرف الأعوان المؤهلين إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي 
جراءات الجزائية من قانون الإ 20وطبقا للمادة يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، 

يتلقى وكيل الجمهورية المحاضر ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات 
القضائية المختصة بالتحقيقي أو المحاكمة للنظر فيها، أو يأمر بحفظها بمقرر يكون دائما قابلا 

 للمراجعة.
لها حجية قانونية أن محاضر التحقيق  40/40من القانون  11لكن الملاحظ طبقا للمادة 

مطلقة حتى يطعن فيها بالتزوير، مما يعني قلب عبء الإثبات، وانتقاله من المدعي )وكيل 
الجمهورية ومديرية التجارة( إلى الشخص المخالف الذي ليس له وسيلة لتبرئة نفسه إلا الطعن 

عقود لفي هذه المحاضر عن طريق التزوير، وهي مكانة تحتلها هذه المحاضر تشبه مكانة ا
الرسمية، فالأصل أن البينة على من ادعى، لكن الأمر مختلف في جرائم الممارسات التجارية 
حيث تثبت الجريمة بمجرد اتصال وكيل الجمهورية بالمحاضر، ويفترض قيامه بهذه الجرائم إلا 
إذا طعن في المحاضر بالتزوير، وهنا تتجلى خصوصية جرائم الممارسات التجارية في مجال 

 ثبات.الإ
 المكلفةمن نفس القانون فإن وزير التجارة حتى ولو لم تكن الإدارة  02وطبقا للمادة 

 بالتجارة طرفا في الدعوى، أن يتقدم بطلباته الكتابية أو الشفوية أمام القضاء.
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 المصالحة  الثاني:الفرع 
وفق  40/40من القانون  04هو طريق استثنائي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  

 شروط معينة، خلافا للأصل المتمثل في المتابعة القضائية.
 تعريف المصالحة -أولا

تم ي غ الذلالمب لا في الدعوى الجزائية مقابهحق نع الاجتماعيةيئة هال تنازلي هالمصالحة 
 قالح ةلالنيابة العامة ممث لالقانوني الذي يؤدي التي تناز  فالتصر  كي ذله،أو   عليه الصلح

 نغ ملبدفع مب فالمخال مقيا لمحددة قانونا مقاب ما في الدعوى العمومية في جرائـهحق نع مالعا
غ لبدفع مب همقيا لمقاب همى المتلالعقاب ع لفي إنزا لذا التناز هالنقود لصالح الخزينة العمومية و 
و هولة الد اقتصادى لالحفاظ ع نى أساس ألبالمجتمع ع ألحقهمالي يساوي الضرر المادي الذي 

إيراد مالي  قفالدولة تحق نطرفيلفائدة ل قح يحقلالص نبالرعاية ، كما ا والأجدر الأحقحة لالمص
صاريف ف إمكانية الحكم عليه جزائيا والمقتصادي المخالالا نلفائدة الخزينة العمومية ويتفادى العو 

 .1التي يتكبدها لتوكيل المحامي
 شروط المصالحة -ثانيا

نها وذلك لما يترتب ع القانون،هي حالة استثنائية تخضع لشروط مقيدة ومحدد يحددها 
 من آثار على الدعوى العمومية.
يمكن المدير الولائي ان  سابقا،المذكور  40/40من القانون 04حسب ما جاء في المادة 
 غرامة تقل اوإذا كانت المخالفة المعاينة في حدود  بالمصالحة،يقبل من الأعوان المخالفين 

كانت الغرامة المسجلة تفوق مليون دينار وتقل عن ثلاثة  إذااما  جزائي،تساوي مليون دينار 
حسب  ة،بالمصالحيمكن للوزير المكلف بالتجارة ان يقبل من الاعوان المخالفين  دينار،ملايين 

في المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير الولائي  جاء ام
 بالتجارة.المكلف 

                                                           
 .22امال حلايب ونجية تايب ، مرجع سابق ، ص - 1
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عندما تكون المخالفة في حدود  سابقا،المذكور  40/40من القانون 04كما ذكر في المادة 
الثلاثة ملايين دينار فان المحضر المعد يرسل مباشرة من طرف المدير الولائي الى وكيل 

 المخالفات.رية المختص إقليميا قصد متابعة الجمهو 
 ئيلاو ال مديرال مالحة أمامصامة الر الحق في معارضة غ نخالفيمال وللأعوان الاقتصاديين

امة ر د أجل معارضة الغديحو  ،40/40 قمر  ونقان نم 00ادة لمب اسح بالتجارة،ف لكمال او الوزير
 .خالفةمالاحب صل تسليم المحضرتاريخ  نء مداابت مانية أيامبث

امة ر غ غليل مبدتع بالتجارة، الولائي المكلف وكذا المديرف بالتجارة لكمال رزيو ال مكني 
في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها  المؤهلين،ظفين و طرف الم نحة مر قتمالحة المصال

 القانون.في حكام هذا 
يتم إحالة الملف  الموافقة،من تاريخ  ابتداءيوما  01جل أوفي حالة عدم تسديد المبلغ في 

 .1الى الوكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعة القضائية
 العقوبات على الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية الثاني:المبحث 

جملة من العقوبات على الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية  40/40رصد القانون 
من نفس القانون، حيث يمكن تقسيمها إلى عقوبات أصلية تناولتها  01المادة حتى  21من المادة 

 من نفس القانون. 01- 22وعقوبات تكميلية جاءت بالمواد  21-21المواد 
يلاحظ أن العقوبات التي رصدها المشرع للجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية هي  

تم النص على ، ولم يقوبات التكميلية لهذه الجرائمالغرامة فقط كعقوبة أصلية، بينما تنوعت الع
 عقوبة الحبس إلا في حالة العود.

 العقوبات الأصلية المطلب الأول:
عقوبة المقررة لكل جريمة من الجرائم الماسة بنزاهة تحديد ال بالتفصيل تناول المشرع 

فرعا  لكل جريمةالممارسات التجاري تطبيقا لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، حيث سنخصص 
 مستقلا على النحو الآتي بيانه:

                                                           
 اعمال،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قانون  ،40/40حنكة بوبكر، الجرائم المتعلقة بالممارسات التجارية في قانون  - 1

 . 01ص  ،0401/0402كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر 
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 جريمة الممارسات التجارية غير الشرعيةالأصلية ل عقوبةال :الأولالفرع 
على الممارسات التجارية غير المشروعة معتبرة أنها كل مخالفة لأحكام  21المادة نصت 

 .40/40من قانون  04إلى  01المواد من 
 دج( 044.444) دينار جزائري فمائة أل نالغرامة مثم رصدت العقوبة المقررة لها وهي: 

 .دج( 2.444.444) جزائريدينار ثلاثة ملايين إلى 
أما إذا كان الشخص المخالف هو شخص معنوي فالعقوبة المقررة له هي من مرة إلى 

مكرر من قانون  01مادة خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي طبقا لل
 دج. 01.444.444دج إلى  2.444.444العقوبات، وبالتالي تكون العقوبة هي من 

، 04إلى  01ويلاحظ أن هذه العقوبة تشمل الأفعال المادية المشار إليها بالمواد من 
ي والمتعلقة بممارسة العمل التجار  00وبالتالي فقد تم استثناء الحالة المنصوص عليها بالمادة 

دون صفة قانونية، حيث يعاقب المشرع كل تاجر يمارس الأنشطة التجارية دون التسجيل في 
من قانون  20دج طبقا للمادة  14.444دج إلى  1.444السجل التجاري بالغرامة من 

 .1المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية40/41
جانب الغرامة إلى  عفتضا 40/40 نالقانو  نم 02وفي حالة العود وحسب نص المادة 

 .سنوات 41ر إلى هأش 42 نى الجاني بالحبس ملع الحكـم
 غير الشرعية أسعارجريمة ممارسات العقوبة الأصلية ل :الثانيالفرع 

على ممارسات الأسعار غير الشرعية معتبرة أنها كل مخالفة لأحكام  20المادة نصت 
 .40/40من قانون  02مكرر و 00و 00المواد 

 04.444) دينار جزائري فألعشرون  نالغرامة مثم رصدت العقوبة المقررة لها وهي: 
 دج(. 04.444.444) جزائريدينار ملايين  عشرةإلى  دج(

                                                           

، المتضمن شروط ممارسة 0440أوت  01المؤرخ في  10، الجريدة الرسمية العدد 0440أوت  00المؤرخ في  40/41قانون  1 
 الأنشطة التجارية.
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أما إذا كان الشخص المخالف هو شخص معنوي فالعقوبة المقررة له هي من مرة إلى 
مكرر من قانون  01مادة خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي طبقا لل

 دج. 14.444.444دج إلى  04.444.444العقوبات، وبالتالي تكون العقوبة هي من 
 جريمة الممارسات التجارية التدليسيةالعقوبة الأصلية لالثالث: الفرع 

معتبرة أنها كل مخالفة لأحكام المواد  الممارسات التجارية التدليسيةعلى  22المادة نصت 
 .40/40قانون من  01و 00

 244.444) دينار جزائريثلاثمائة ألف  نالغرامة مثم رصدت العقوبة المقررة لها وهي: 
 دج(. 04.444.444) جزائريدينار ملايين  عشرةإلى  دج(

أما إذا كان الشخص المخالف هو شخص معنوي فالعقوبة المقررة له هي من مرة إلى 
مكرر من قانون  01للشخص الطبيعي طبقا للمادة خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 
 دج. 14.444.444دج إلى  04.444.444العقوبات، وبالتالي تكون العقوبة هي من 

 والتعسفية ةهلجريمة الممارسات التجارية غير النزيالعقوبة الأصلية  :الرابعالفرع 
 ةهالنزيالممارسات التجارية غير بين عقوبة  40/40من قانون  21وحدت المادة  

من  02و 01و 02و 00والممارسات التعاقدية التعسفية، معتبرة أنها كل مخالفة لأحكام المواد 
 نفس القانون.

 14.444) دينار جزائريخمسين ألف  نالغرامة مثم رصدت العقوبة المقررة لها وهي: 
 دج(. 1.444.444) جزائريدينار ملايين  خمسةإلى  دج(

هو شخص معنوي فالعقوبة المقررة له هي من مرة إلى أما إذا كان الشخص المخالف 
مكرر من قانون  01خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي طبقا للمادة 

 دج. 01.444.444دج إلى  1.444.444العقوبات، وبالتالي تكون العقوبة هي من 
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 العقوبات التكميلية الثاني: المطلب
إلى الغرامات المالية التي سوف يدفعها المخالف لقواعد الممارسات التجارية  بالإضافة

مارسة والمنع من م ،يمكن للقاضي الحكم بعقوبات تكميلية تتمثل في: المصادرة، نشر الحكم
 .1النشاط أو الشطب من السجل التجاري

 المصادرةالفرع الأول: 
مقابل على أشياء متصلة بالجريمة هي إجراء تستولي بموجبه الدولة بغير المصادرة 

وتحولها إلى الملكية العامة، فهي تنزع عن الجاني تعد بالنظر إلى طبيعتها أو صفتها أو ما 
 .2أعدت له دافعا أو عاملا لارتكاب الجريمة

تعد المصادرة من الحلول الناجعة والوقائية التي تلجأ إليها الدولة، لذا لم يخل قانون 
 العقوبات.ر على هذا النوع من السالف الذك 40/40

من قانون العقوبات التكميلية والتي من بينها المصادرة الجزئية للأموال،  2حددت المادة 
من قانون العقوبات فإن المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو  01وحسب المادة 

 كون محلا للمصادرة:مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء، ولا ي
 محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع حتى الدرجة الأولى. -
 من قانون الإجراءات المدنية. 221من المادة  1حتى  0الأموال المذكورة في الفقرات من  -
  المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه والأصول الذين يعيشون تحت كفالته. -

 : والمخالفة الجناية والجنحة حالاتبين  0مكرر  01ميزت المادة لقد 
 
 
 

                                                           

محمدي سميرة، منازعات سلطات الضبط الإدارية في المجال الاقتصادي مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون المنازعات  - 1
 .20، ص0400ق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو الإدارية، كلية الحقو 

 .000، ص 0442مدحت محمد عبد العزيز، قانون العقوبات: القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر،  2 
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 : جناية لارتكابلإدانة في حالة  -
لجريمة أو ا كانت ستستعمل في تنفيذ أو استعملتالمحكمة بمصادرة الأشياء التي  تأمر

ع مرتكب الجريمة، م لمكافأة استعملتتحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي 
 .مراعاة حقوق الغير حسن النية

 : في حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة -
راحة ينص صكان القانون  إذاوجوبا ؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة ي
 .، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النيةالعقوبة على هذه

يعتبر من الغير حسن النية، الأشخاص من قانون العقوبات  0مكرر 01وطبقا للمادة 
ديهم ول المصادرة،أدت إلى  الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي

 .الأشياء القابلة للمصادرة ومشروع علىسند ملكية أو حيازة صحيح 
 معقوبة المصادرة حيث يمكن للقاضي أن يحكعلى قبل التعديل  00لقد نصت المادة 

 00و 04القواعد المنصوص عليها في المواد  بمصادرة السلع المحجوزة إذا تعلق الأمر بخرق 
 .40/40من القانون  01و (2و 0) 02و 01و 00و 02و 00و 00و 02و  00و

تلك أصبح الأمر غير مقيد بخرق  04/40لكن بعد تعديل هذه المادة بموجب القانون 
القواعد، إذا يمكن للقاضي زيادة على العقوبات المالية، أن يحكم بمصادرة السلعة المحجوزة في 

 كل الحالات التي يراها مناسبة.
 وميزت هذه المادة بين حالتين:

 في حالة الحجز العيني: -
تسلم السلع موضوع الحجز العيني إلى إدارة أملاك الدولة من أجل بيعها وفق الشروط  

 .مبلغ بيع السلع المحجوزة يصبح ملكا مكتسبا للخزينة العمومية المنوصو عليها قانونا، ويصبح
 :الاعتباريحالة الحجز في  -

 .المحجوزةالأملاك تكون المصادرة على قيمة في هذه الحالة 
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ميزت  40/40من القانون  01فإن المادة  إذا صدر حكم القاضي برفع اليد على الحجز،
 بين الحالات التالية:

 حالة عدم التصرف في السلعة المحجوزة: -
لحجز، افإن السلع المحجوزة تعاد إلى صاحبها، وتتحمل الدولة تكاليف في هذه الحالة  

 ويحتفظ صاحب السلعة بحق طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به.
 المحجوزة:حالة التصرف في السلعة  -
سواء كان ذلك من خلال بيع السلعة المحجوزة أو التنازل عنها أو إتلافها، ففي كل هذه الحالات  

يستفيد صاحبها من تعويض يساوي قيمة السلعة على أساس سعر البيع المطبق من طرف 
صاحبها أثناء الحجز، ويحتفظ صاحب السلعة إلى جانب ذلك بحق طلب التعويض عن الضرر 

 حق به.الذي ل
 الغلق الإداري للمحل التجاري الفرع الثاني :

 وفق الشروط التالية: 40/40من القانون  00وهي العقوبة التي نصت عليها المادة  
 شروط الغلق الإداري –أولا 

 السلطة المختصة -1
ر بغلق المحال قرا لوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي للتجارة،يتخذ ا

التجاري، فالوالي هو الجهة المختصة، والمدير الولائي المكلف بالتجارة هو الجهة التي تقترح، أما 
 الأداة القانونية فهي القرار الإداري.

 الغلق الإداري مدة -2
يوما، وكانت هذه المدة محددة بـ  04إن قرار الغلق الإداري هو قرار مؤقت لمدة أقصاها  

 يوما قبل تعديلها. 24
 
 
 



ي       
ان  صل الث  ة  ردع                                                                              الف  اري  ج 

اهة  الممارسات  الت  ر  ن  م الماسة  ب 
رائ   الج 

 

38 

 

 حالات الغلق -3
الحالات الواجب فيها غلق المحلات التجارية على سبيل الحصر، وهي  00حددت المادة 

 12و  01إلى  02مكرر ومن  00و  00و  04و  00إلى  0حالات مخالفة أحكام المواد من 
 .40/40من القانون 

ص، للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء المختإن القرار الذي يتخذه الوالي هو قرار إداري قابلا  
وفي حالة الحكم بإلغائه يمكن للعون الاقتصادي المتضرر طلب التعويض عن الضرر الذي 

 يلحق به.
 الة العودح -ثانيا

تعتبر حالة عود قيام العون الاقتصادي بارتكاب مخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال  
 السابقة المتعلقة بنفس النشاط.السنتين التي تلي انقضاء العقوبة 

 وفي هذه العود فإن العقوبات تكون على النحو الآتي: 
 تضاعف العقوبة. -
 يمكن للقاضي أن يمنع العون من ممارسة أي نشاط بصفة مؤتة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات. -
 الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.  -

 من ممارسة النشاط  المنعالفرع الثالث : 
جل الحد من أعمال الممارسات التجارية غير النزيهة، قرر المشرع الجزائري عقوبة أمن 

أخرى أشد صرامة على مرتكبيها، متمثلة في المنع من ممارسة النشاط والتي نصت عليها المادة 
 .السالف الذكر 40 / 40من قانون  42فقرة  02

في جناية أو جنحة بالمنع من مكرر فإنه يجوز الحكم على المدان  00وطبقا للمادة 
ممارسة المهنة أو النشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، 

 وأن ثمة خطر في الاستمرار في ممارستها.
سنوات  1سنوات في حالة الإدانة بجناية و 04وقد حددت مدة المنع من ممارسة النشاط بـ 

 جنحة، مع جواز الأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.  في حالة الإدانة ب
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 الحكم  نشر: الرابعالفرع 
يمكن للوالي المختص إقليميا، وكذلك القاضي، أن  40/40من قانون  01طبقا للمادة 

يأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها 
 في :

 الصحافة الوطنية. -
 أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها.    -

الغرض من نشر الحكم هو أن يطلع عليه المعنيون بذلك ومعرفة ما آلت إليه المخالفة إن 
 .وما أوقعته المحكمة من جزاء
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 ملخص الفصل الثاني 
الجانب الردعي للجرائم الماسة بنزاهة  المذكور سابقا مجموعة 40/40تناول القانون 

ها والسلطات المخولة ل معاينة هذه الجرائملالأعوان المؤهلين  من همالممارسات التجارية، فحدد 
 وكيفية متابعة تلك الجرائم سواء عن طريق القضاء أو باتخاذ إجراءات المصالحة.ذلك، 

صلية لكل جريمة من الجرائم العقوبات الأ 40/40وفي الأخير حدد المشرع في القانون 
الماسة بنزاهة الممارسات التجارية، كما حدد العقوبات التكميلية التي يمكن أن يحكم بها القضاء 

 أو الإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية المختصة.
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 الخاتمة
العديد من  40/40موضوع الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية في القانون تناول 

العلاقات التي تحكم نشاط الأعوان الأحكام التي تهدف إلى أخلقة النشاط التجاري وتنظيم 
الاقتصادين وضبط العلاقة بينهم وبين المستهلكين، كما هدف هذا القانون إلى توفير الحماية 

 للمستهلكين من النشاطات غير المشروعة التي تتنافى مع الأعراف التجارية.
 والمقترحات التالية:الى النتائج من خلال هذه الدراسة توصلنا 

 ائجالنت -أولا 
المعدل والمتمم هو ضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية  40/40القانون الهدف من  أن – 0

من أعمال الغش والمناورات الاحتيالية والتدليسية التي قد يقوم بها الأعوان الاقتصاديون، مما 
 جارية.التيؤدي إلى ردع هذه الممارسات وتوفير الجو المناسب للثقة والائتمان في المعاملات 

قانون جزائي من نوع خاص، فقد عرف في البداية الكثير من المفاهيم  40/40أن القانون  -0
والمصطلحات لتجنب التأويلات الخاطئة، كتحديده لمفهوم العون الاقتصادي والمستهلك والعقد 

 والإشهار والشرط التعسفي وحالة العود.
على توسيع مجال تطبيقه  04/40لة بالقانون في مادته الثانية المعد 40/40حرص القانون  -2

 ليشمل العديد من النشاطات التي تشمل الإنتاج والتوزيع والخدمات. 
بتحديد وتفصيل كل الممارسات التي يراها منافية لمبدأ النزاهة في  40/40قام القانون  -0

 مادة. 02الممارسات التجارية، فقام بتقسيمها على خمسة فصول موزعة على 
سلطات موسعة للأعوان المؤهلين بالتحقيق تشمل مراحل الإنتاج  40/40أعطى القانون  -1

والتوزيع وتقديم الخدمات، كما وفر لهم حماية جزائية ضد أي عرقلة لنشاطهم باعتبارهم أن عملهم 
 يتعلق بحماية الاقتصاد الوطني.

 لا يمكن الطعن فيها إلاتتمتع المحاضر التي يحررها هؤلاء الأعوان بالحجية القانونية  -0
بالتزوير وهي المكانة التي تحتلها بعض المحاضر كالمحاضر الجمركية وطائفة العقود الرسمية 

 من حيث الحجية.
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المتبعة القضائية هي الأصل لكنه لم يغفل دور المصالحة في إنهاء  40/40جعل القانون  -2
 النزاع والوصل إلى تسوية ودية.

 المقترحات    -ثانيا
التي تحدد مفهوم  02استخدام مصطلح )لا سيما( في بعض النصوص القانونية كالمادة  -0

جريمة ولا  التي تنص انه لا النود التعسفية في العقد وهو ما يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية
لتي فتح الباب واسعا أمام التأويلات ابالتالي فإن هذه الكلمة ت، و عقوبة أو تدبير أمن إلا بنص

 ختلف من شخص لآخر.ت
 الاهتمام بالجانب الوقائي للتحذير من الممارسات التجارية المخالفة لمبدأي الشفافية والنزاهة. -0
إدراج دور منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات المهتمة بحماية المستهلك وتفعيل  -2

 دورها صراحة في مجال الوقاية والردع.
مستوى المحاكم والمجالس القضائي تهتم بمسألة حماية  إنشاء أقسام وغرف خاصة على -0

 المستهلكين ورع الممارسات التجارية غير النزيهة. 
تشديد العقوبات على بعض الممارسات غير النزيهة لتصل إلى الحبس بدل الاكتفاء بعقوبة  -1

ت.ر فعالة في مجابهة تلك الممارساالغرامة فقط التي قد تكون غي
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 لملاحقا
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 0440 جوان 02المؤرخ في  ،40-40قانون رقـم  -

 .0440جوان  02صادرة في 00جريدة رسمية عدد التجارية،
جريدة ، 40/40المعدل والمتمم للقانون  ،0404 أوت 01مؤرخ في ال، 40-04 القانون رقم -

 .0404أوت 01الصادرة  00 عددرسمية 
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 المصادر والمراجع قائمة
 القانونيةالنصوص  -أولا
 النصوص التشريعية -1
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 0440يونيو  02، المؤرخ في  40-40قانون رقـم  -

، 40-04، معدل ومتم بقانون رقـم 02/40/0440صادرة في 00التجارية ، جريدة رسمية عدد
 .01/41/0404الصادرة  00رسمية عدد، جريدة  0404أغسطس  01مؤرخ في 

أوت  01المؤرخ في  10، الجريدة الرسمية العدد 0440أوت  00المؤرخ في  40/41قانون  -
 ، المتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجارية.0440

،المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد  0442يوليو  02المتعلق المؤرخ في  42-42الامر  -
جريدة  0404أغسطس  01، المؤرخ في  41-04والمتم بالقانون  ،المعدل 0442سنة  02

 .0404سنة  00رسمية عدد
 04مؤرخة في  01الجريدة الرسمية عدد  ، 0200يونيو  41ممضي في  011-00مر رقم أ  -

 .يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم ، 0200يونيو 
 ةيالنصوص التنظيم -2
 20، الجريدة الرسمية عدد  0404نوفمبر  02ممضي في  022-04مرسوم التنفيذي رقم  -

، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين  0404ديسمبر  1مؤرخة في 
 .الخاصة بالإدارة الجبائية للأسلاك

 21الجريدة الرسمية عدد  ،0442ديسمبر  00ممضي في  001-42مرسوم التنفيذي رقم  -
يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين  ،0442ديسمبر  04مؤرخة في 

 .المكلفة بالتجارةالمنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة 

 الكتب -ثانيا
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، دون طبعة،  -

 .0211مصر، 
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أحمد محمد محمود، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة دراسة مقارنة، المكتبة  -
 .0441، مصر، دون طبعةالعصرية ، 

 دونأحمد محمد علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار،  -
 .0441، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية طبعة

مطبوعات لالله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، ديوان اعبد  -
 .0221الجامعية، الجزائر، 

محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات: القسم العام، منشأة المعارف، دون طبعة، الإسكندرية،  -
 .0222مصر، 

العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مدحت محمد عبد العزيز، قانون العقوبات: القسم  -
 .0442مصر، 

 المقالات -ثالثا
المعدل والمتمم، مجلة  40/40سهيلة بوزبرة، جرائم الممارسات التجارية في ظل القانون رقم  -

أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، العدد الخامس، ديسمبر 
0402. 

خلاف، العقوبة السالبة للحرية في جرائم الممارسات التجاري غير المشروعة: دراسة في فاتح  -
المعدل والمتمم، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم  40/40ضوء أحكام القانون 

 .0402السياسية، جامعة جيجل، العدد الثامن، جوان 
مجلة دفاتر ، ماية المستهلك وقمع الغشمحمد عماد الدين عياض، نطاق تطبيق قانون ح -

 .0402 جوان،  42 ،العدد ،السياسة والقانون

 المذكرات والرسائل لجامعية -رابعا 
ه في أطروحة لنيل شهادة دكتورا ،احمد خديجي قواعد الممارسات التجارية في التشريع الجزائري -

 .0400 الجزائر، باتنة،القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة الحاج لخضر 
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 ر فيالماستلنيل شهادة  التجارية، مذكرةالالتزام بنزاهة الممارسات  ،نجية تايبحلال و مل أ -
 لجزائر،ا مليانة،جامعة الجيلالي بونعامة خميس –قانون الاعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية 

0402 
لماجستير رسالة ا، بوشارب، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك نإيما -

-0400تخصص قانون العقود المدنية قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
0400.  

، مذكرة لنيل شهادة  40/40رسات التجارية في قانون حنكة بوبكر، الجرائم المتعلقة بالمما -
الماستر في الحقوق، قانون اعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمة لخضر 

 . 0401/0402الوادي ، الجزائر 
مذكرة  ،ريمة عباسي، فتيحة عثماني، النظام القانوني لقمع الممارسات التجارية غير الشرعية -

 .0400 ،جامعة بجاية الحقوق،كلية  ماستر في الحقوق قانون اعمال،
أطروحة  ،العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجارية التزامات علال طحطاح، -

 .0400الجزائر ، 0كلية الحقوق ، جامعة الجزائر دكتوراه في القانون الخاص،
 مذكرة لنيل شهادة ،الإدارية في المجال الاقتصاديمحمدي سميرة، منازعات سلطات الضبط  -

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو  فرع قانون المنازعات الإدارية، الماجستير،
0400. 

تير في لنيل شهادة ماجسرسالة  ،الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة أبوبكر عياد كرالفة،- 
.04027جامعة وهران ، الجزائر ، الحقوق ،قانون الاعمال كلية 
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 فهرس المحتويات
  اهداء 

  شكر وعرفان
  مقدمة

 2 الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية صورالفصل الأول: 
 0 المنافية للأحكام القانونيةالممارسات المبحث الاول: 
 0 الممارسات التجارية الغير شرعيةالمطلب الاول: 

 0 الفرع الأول: ممارسة الاعمال التجارية دون اكتساب الصفة القانونية
 0 الفرع الثاني: رفض البيع أو تأدية الخدمة دون مبرر شرعي

 1 الفرع الثالث: البيوع المحظورة
 2 الفرع الرابع: بيع المواد الأولية على حالتها الأصلية

 1 الثاني: ممارسة الأسعار الغير شرعيةالمطلب 
 1 احترام مبدأ حرية الأسعار الفرع الأول :
 00 احترام نظام تقنين الأسعارالفرع الثاني : 

 02 الفرع الثالث: الممارسات المحظورة في مجال الأسعار
 00 المبحث الثاني : الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل التجاري

 00 الممارسات التجارية التدليسيةالأول: المطلب 
 00 الركن الشرعي :الفرع الأول
 01 : الركن الماديالفرع الثاني

 01 الركن المعنويالفرع الثالث : 
 00 المطلب الثاني: الممارسات التجارية الغير النزيهة

 00 الفرع الأول : تعريف الممارسات التجارية الغير نزيهة
 01 العلاقة في الممارسات التجارية غير النزيهةالفرع الثالث : أطراف 

 02 المطلب الثالث : الممارسات التعاقدية التعسفية
 04 الفرع الأول : تعريف للشرط التعسفي



 فهرس المحتويات
 

54 

 

 04 الفرع الثاني : عناصر الشرط التعسفي
 02 الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجاريةردع الفصل الثاني: 
 00 الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية ومتابعة معاينةالمبحث الأول : 
 00 الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية معاينةالمطلب الأول : 

 00 الجرائم لمعاينةالفرع الأول : الأعوان المؤهلون 
 02 الفرع الثاني : السلطات المخولة للأعوان المؤهلين لجمع الأدلة

 02 متابعة الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجاريةالمطلب الثاني : 
 24 ةالقضائي المتابعةالفرع الأول : 

 20 الفرع الثاني : المصالحة
 20 المبحث الثاني : العقوبات على الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية

 20 الأصلية العقوباتالمطلب الأول: 
 22 لجريمة الممارسات التجارية غير الشرعيةالعقوبة الأصلية  الفرع الاول:

 22 العقوبة الأصلية لجريمة الممارسات أسعار غير الشرعية :الثانيالفرع 
 20 العقوبة الأصلية لجريمة الممارسات التجارية التدليسية :الثالثالفرع 
 20 ةوالتعسفيالعقوبة الأصلية لجريمة الممارسات التجارية غير النزيهة  :الرابعالفرع 

 21 التكميليةالمطلب الثاني : العقوبات 
 21 المصادرة الفرع الاول:
 22 الغلق الإداري للمحل التجاري الفرع الثاني :
 21 المنع من ممارسة النشاط الفرع الثالث:
 22 نشر الحكم الفرع الرابع :

 00 الخاتمة
 02 الملاحق

 14 المراجعالمصادر و  قائمة
 12 الفهرس

 


